
 

 دراسة عن خطاب الكراهیة في الإعلام السوري تكرّس خطاب الكراهیة
 وحدة الرصد والبحوث - منظمة آرتا للإعلام والتنمیة

 
 أصدر (المركز السوري للإعلام وحریة التعبیر) قبل أیام تقریراً بعنوان (خطاب الكراهیة والتحریض على

 العنف في الإعلام السوري). والتقریر نتاج مشروع (مرصد خطاب الكراهیة والتحریض على العنف) الذي
 ینفذه المركز بدعم من منظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة (یونسكو).

 
 یرصد التقریر (24) وسیلة إعلامیة سوریة بمختلف أنماطها (مقروء، مرئي، مسموع)، وعلى اختلاف ما
 یصفها التقریر بـ «توجهاتها السیاسیة (موالیة، معارضة، كردیة).» ویهدف المشروع لتحلیل استخدام هذه
 الوسائل لـ «كلمات وعبارات الكراهیة والسیاق الذي وردت فیها» استناداً إلى «قاموس» أعده المشرفون
 على الدراسة «للمصطلحات والتعبیرات التي تحض على الكراهیة والعنف.» (رغم أن التقریر یقول في

 مكان آخر أن العینة مؤلفة من 24 مفردة فقط موزعة بالتساوي بین فئات الوسائل الإعلامیة التي یرصدها.)
 واستمرت عملیة لسبعة أیام من 24 أیار/مایو 2018 إلى 30 أیار/مایو 2018.

 
 على الرغم من أهمیة الموضوع وأهمیة هذا النوع من الدراسات، إلا أن التقریر المذكور یقدّم - مع الأسف
 - صورة مشوهة عن الإعلام السوري، ویصل إلى نتائج غیر صحیحة، بسبب اعتماده على منهجیة بحث

 غیر دقیقة علمیاً وملیئة بالأخطاء.
 

 فیما یلي بعض الملاحظات السریعة عن أهم هذه الأخطاء المنهجیة في الدراسة والنتائج التي أدت إلیها.
 

 ١. أخطاء في تصنیف وسائل الإعلام
 

 الخطأ الأول الذي تقع فیه الدراسة هو تصنیف وسائل الإعلام التي رصدتها إلى ثلاث فئات بحسب
 «توجهها السیاسي»، وهي: «موالیة، معارضة، كردیة».

 
 من الواضح أن هذا التصنیف لیس جغرافیاً، فالوسائل الإعلامیة المرصودة تتواجد في مناطق جغرافیة

 مختلفة. كما أنه لیس تصنیفاً لغویاً، لأن عدداً لا بأس به من المنصات التي تصفها الدراسة بوسائل إعلام
 «كردیة» تنطق باللغة العربیة، مثل (روك أونلاین) و(شبكة آسو الإخباریة)، أو بالعربیة والكردیة معاً، مثل
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 (آرتا إف إم). ذلك أن هذه الوسائل ترى نفسها في الغالب مشاریع إعلامیة محلیة تتحدث بلغات منطقتها،

 وهي في حالة شمال شرق سوریا الكردیة والعربیة بشكل أساسي، بالإضافة إلى السریانیة والأرمنیة.
 

  هو إذن تصنیف سیاسي. ویبدو ذلك أوضح في النسخة الإنكلیزیة من التقریر، التي تورد التصنیف التالي:
 ١) وسائل إعلام ذات توجه سیاسي موالي للنظام، ٢) وسائل إعلام ذات توجه سیاسي موالي للمعارضة، ٣)

 وسائل إعلام ذات توجه سیاسي موالي للكرد.
 

 المشكلة أن التصنیف «كرد» و«كردي» لا یمثّل توجهاً سیاسیاً، بل یعبّرعن قومیة. ومن یتابع الأوضاع في
 شمال شرق سوریا، یعرف أن الكرد - كغیرهم من السوریین - منقسمون بین تیار سیاسي محسوب على

 حزب الاتحاد الدیمقراطي والإدارة الذاتیة أو مقرّب منهما، وتیار سیاسي آخر مقرب من أو محسوب على
 المجلس الوطني الكردي، الذي یشكل جزءاً الائتلاف السوري المعارض، وتیار من الناشطین الداعمین
 للثورة السوریة، وتیار أصغر من الداعمین للنظام السوري، بالإضافة إلى شریحة واسعة من المستقلین.

 
 تستمد الدراسة هذا التصنیف الخاطئ من دراسات سابقة تذكرها في المقدمة، منها دراسة لمعهد صحافة

 الحرب والسلام عام ٢٠١٣ اعتمد التصنیف نفسه، أي حسب «التوجه السیاسي» (داعم للنظام، داعم
 للمعارضة، كردي). كما یذكر التقریر دراسات أخرى في هذا المجال اعتمدت تصنیفات أخرى أكثر دقة،
 مثل دراسة عام ٢٠١٦ اعتمدت مستویین للتقسیم، الأول جغرافي (مناطق سیطرة النظام، مناطق سیطرة

 المعارضة، مناطق سیطرة الجهادیین، مناطق الإدارة الذاتیة) والثاني حسب الاتجاه السیاسي (موالیة للنظام،
 معارضة للنظام، متطرفة).

 
 یتساءل المرء لماذا لم تعتمد الدراسة تصنیفات كحال هذه تكون أكثر دقة. ولمّا كانت الدراسة تقول إنها
 تعتمد «المنهج الوصفي التحلیلي»، والذي من المفترض أنه «یعتمد على دراسة الظاهرة كما هي في

 الواقع، ویهتم بوصفها وصفاً دقیقاً ویعبّر عنها تعبیراً كمیاً وكیفیاً»، كان حریاً بها أن تكون واقعیة ودقیقة
 أكثر في وصفها قبل مطالبة الآخرین بذلك.

 
 الأخطر من ذلك أن الدراسة تقع في فخ التمییز على أساس العرق أو القومیة، وتحرّض بالتالي، من حیث لا

 تدري، على التمییز العنصري، الأمر الذي یُفترض أن المشروع یرصده وینتقده. بتعبیر آخر، ربما تساهم
 الدراسة في تعزیز خطاب الكراهیة، كما تعرّفه الدراسة نفسها بأنه «كل خطاب مكتوب أو مسموع أو مرئي
 أو رقمي یهدف إلى القتل الحقیقي أو الرمزي للآخر أو إقصائه أو تحقیره.» ویشمل التعریف هذا انتهاكات

 مثل السب والقذف  والوصم والتمییز،  وانتهاء بالتحریض على القتل والعنف، وهو ما یتماشى مع أنواع
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 خطابات الكراهیة التي ساقتها (خطة عمل الرباط) عن التحریض على العنف أوالكراهیة أو العداوة أو

 التمییز العنصري، ومع (العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة)، الذي حدد ثلاث صور للتحریض تشكل
 استثناء لمبدأ حریة التعبیر، وهي التحریض على العنف، والتحریض على العداء والكراهیة، والتحریض

 على التمییز العنصري.
 

 ٢. تناقضات في اختیار العینة
 

 اعتمدت الدراسة في اختیارها للعینة على أسلوب «العینة الحصصیة»، حیث تم تقسیم مجتمع البحث إلى
 فئات تبعاً لنوع الوسیلة الإعلامیة وتبعاً لـ «توجهها السیاسي». ویترك هذا الأسلوب للباحث الحریة في

 اختیار العینة «كي یتمكن من تحدید الحصة التي یرغب فیها داخل كل فئة من الفئات.»

 
 من جهة، یقول التقریر إنه استثنى من عینة الدراسة وسائل الإعلام «الناطقة باسم أحزاب سیاسیة أو

 جماعات دینیة، والتي تصرح بشكل رسمي وعلني عن انتمائها لحزب سیاسي أو جماعة دینیة أو فصیل
 عسكري معین.» لكنه، من جهة أخرى، یقول إنه «تم استبعاد فئة (إعلام محاید أو مستقل) من العینة، وذلك
 كون الدراسات السابقة لم تقدم تعریفاً واضحاً لها یتناسب مع أهداف دراستنا في رصد خطاب الكراهیة من

 ناحیة، ومن ناحیة أخرى بفحص الوسائل الإعلامیة المصنفة "مستقلة" أو "محایدة" تبعاً لتصییفات الدراسات
 السابقة حول الإعلام السوري، تبیّن وجود تداخل كبیر بین الوسائل الموالیة والمعارضة والمحایدة. فعلى

 سبیل المثال، صُنفت جریدة "عنب بلدي" في فئة الوسائل المحایدة، بالرغم من أن الشعارالخاص بالجریدة
 هو "من كرْم الثورة".»

 
 ورغم أن النسخة العربیة من التقریر لا تذكر أسماء الوسائل الإعلامیة المرصودة، إلا أن النسخة الإنكلیزیة

 تضم ملحقاً بأسمائها. وهكذا نجد مشاریع إعلامیة مهنیة ومستقلة - وإن ظهرت مع الثورة - مثل (عنب
 بلدي) و(روزنة) توضع في خانة واحدة مع مواقع وقنوات معروفة بخطابها الطائفي والتحریضي، وإن

 كانت محسوبة على المعارضة، مثل قناة (أورینت) وموقع (زمان الوصل) و(حلب الیوم). كما نجد إذاعات
 ومواقع مجتمعیة مستقلة مثل (آرتا إف إم) و(ولات إف إم) و(روك أونلاین) في الفئة ذاتها مع قنوات

 تلفزیونیة ووكالات محسوبة على أو مقربة من الإدارة الذاتیة وحزب الاتحاد الدیمقراطي مثل قناتي
 (روناهي) و(الیوم) ووكالة (هاوار).

 
 ولما كانت الدراسة تستخدم أسلوب المتوسطات الحسابیة لحساب النسب الإجمالیة لاستخدام كل فئة من

 وسائل الإعلام المرصودة لكلمات وتعابیر تعبّر عن خطاب الكراهیة، فإن عملیة التصنیف الخاطئة هذه تؤثر
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 كثیراً على النتائج الإجمالیة، بحیث یؤدي استخدام بعضها لتعابیر الكراهیة والعنف والتحریض بشكل متكرر

 على النتیجة الإجمالیة لجمیع وسائل الإعلام الأخرى المحشورة في تلك الفئة.
 

 ومع ذلك، تقول الدراسة عن نفسها بأن «معاییر اختیار كل مفردة من مفردات العینة مضبوطة بدقة، كما
 هي عملیة تصمیم استمارة الرصد واختیار الراصدین، [لذا] فإن البحث یُعتبر ضمن الأبحاث التي یكون فیها

 حجم الضبط والرقابة عالیاً.»
 

 ٣. مشاكل في آلیة الرصد
 

 تمت عملیة رصد وسائل الإعلام في الدراسة عبر ملء «استمارات رصد» لكل وسیلة من قبل «راصد»
 واحد قام برصد كلمات الكراهیة التي تم نشرها أو بثها خلال مدة الرصد، مع تحدید نوع خطاب الكراهیة

 الذي تمثله الكلمة والجماعة المستهدفة من الخطاب. وبعد انتهاء عملیة الرصد، جرت مراجعة الاستمارات
 الواردة من الراصدین من قبل فریق «متخصص»، وذلك «للتأكد من كلمات وعبارات الكراهیة الواردة فیها

 والسیاق الذي وردت به الكلمات.»
 

 یقول التقریر إن الدراسة میّزت بین تعابیر الكراهیة والتحریض التي استخدمها إعلامیو الوسائل المرصودة
 وبین تلك التي جاءت على لسان ضیوفها ومتابعیها. على سبیل المثال، بالنسبة للإعلام المسموع، یقول

التقریر إن «نسبة استخدام خطاب الكراهیة على لسان ضیوف المحطة من غیر العاملین بها كان (14.8
 %) من إجمالي خطاب الكراهیة المنطوق، فیما ورد (80.5%) من خطاب الكراهیة على لسان من یمثل

 المحطة (مذیع، مراسل)، وتوزعت باقي النسبة على مصادر أخرى.»
 

 لكن المشرف على المشروع اعترف في اتصال هاتفي بإحدى وسائل الإعلام المستقلة المرصودة بأن
 راصدي الدراسة لم یمیّزوا كثیراً في المرحلة الأولى من المشروع بین الإعلامیین والضیوف، وأنهم

 سیفعلون ذلك في المرحلة الثانیة.
 

 أقل ما یمكن أن یقال في هذه "السهوة المنهجیة" أنها إجحاف كبیر بحق وسائل الإعلام، ذلك أن جلّ ما
 یستطیع المذیع أو المحرر أن یفعله حین یقول أحد الكتاب إو الضیوف أو المتصلین شیئاً قد یعبّر عن خطاب

 كراهیة، هو أن ذلك رأیه الشخصي وأن الوسیلة لا تتفق معه أو لا تستخدم تعابیر كهذه، وهو فعلاً ما
 یحصل عادة.
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 بكلمات أخرى، لم تطبق الدراسة جیداً المعاییر الستة التي من المفترض أنها اعتمدتها للحكم على الأمثلة

 التي رصدتها فیما إذا كانت تحمل خطاب الكراهیة أو الحض على العنف، وفي أولها، «أولاً: سیاق التعبیر،
 ثانیاً: الشخص قائل التعبیر أو المتحكم في وسیلة نقله للجمهور.»

 
 هذا التمییز ضروري جداً، لأن الدراسة تخلص إلى أن «خطاب الكراهیة والتحریض على العنف في
 الإعلام السوري یعتبر جزءاً من سیاسة التحریر التي تعتمدها وسائل الإعلام، والتي تتحمل مسؤولیة

 استخدامه.» ذلك أن الدراسة تزعم أن الجزء الأكبر من استخدام وسائل الإعلام المرصودة لخطاب الكراهیة
 والتحریض على العنف «ورد على لسان من یمثل المحطة (مذیع، مراسل)، وبنسبة أقل على لسان

  الضیوف»، وهي خلاصة تبعث على الشك ویجب التحقق منها بشكل مستقل.
  

  ٤. ازدواجیة في المعاییر
 

 تورد الدراسة جداول بالكلمات الأكثر تكراراً في وسائل الإعلام «الموالیة» و«المعارضة» و«الكردیة»
 والتي من المفترض أنها تعبّر عن خطاب الكراهیة والتحریض على العنف. بعضها كذلك بالفعل، لكن
 بعضها الآخر غیر دقیق ویدلّ على عدم فهم للواقع أو تحیز لبعض عینات الدراسة ضد بعضها الآخر.

 
 على سبیل المثال، تعتبر الدراسة أن استخدام وسائل الإعلام «الكردیة» لتعابیر مثل "النصرة وأخواتها"،

 "دواعش"، "الإرهابیون"، "المجموعات الإرهابیة" و"الفكر السنّي المتطرف" في وصف "فصائل
 المعارضة العسكریة" هو «تحریض على العداء والكراهیة»، دون أن تمیّز الدراسة بین فصائل المعارضة
 المعتدلة والفصائل المتشددة التي تُستخدم هذه التعابیر عادة لوصفها، لیس من قبل وسائل الإعلام السوریة

 فحسب، بل من قبل أغلب حكومات العالم ومنظمات الأمم المتحدة ووسائل الإعلام الدولیة المحترمة.
 

 الأنكى من ذلك أن التقریر یعتبر أن الحدیث عما حدث عفرین باستخدام تعابیر من قبیل "مستوطنین"،
 "مناطق محتلة"، "العدوان التركي"، "الاحتلال التركي" و"فصائل المعارضة المدعومة من تركیا" هو

 «وصم وتمییز وتحریض على العداء والكراهیة»، رغم أن هذه التعابیر توصیفات سیاسیة وقانونیة لیس
 فیها حكم قیمي جائر، بل هي وقائع وثّقتها منظمات دولیة محترمة مثل (أمنستي) و(هیومان رایتس ووتش).

 
 لا بل إن الدراسة تعتبر أن استخدام تسمیات كردیة من قبیل "كردستان" و "روجآفا" تقع في خانة «التمییز»

 و«نشر الكراهیة»، رغم أن هذا المصطلحات جغرافیة - سیاسیة وهي مستخدمة من قبل كثیر من وسائل
 الإعلام العالمیة أیضاً.
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 تبدو ازدواجیة معاییر الدراسة جلیة في تعابیر "المیلشیات الشیعیة"، "النظام البعثي" و"میلیشیات الأسد"،
 التي یوردها التقریر في جدولي وسائل الإعلام «الكردیة» و«المعارضة». لكنها في حالة الأولى، تعتبر أن

 استخدام تعابیر كهذه "وصم وتحریض على العداء والكراهیة". أما في حالة الثانیة، فتبرره بالقول: «وهو
 توصـیف بذاته منطقي، بحكم شـعارات بعض تلك الملیشــیات والهـدف المعلن من دخولهـا [إلى سوریا]،
 لكن كلمـة الشـیعیة بنفس الوقـت تعتبر وصـفاً عـاماً قــد یثیر حفیظة طوائف سـوریة ذات جذور شــیعیة،

 ولیس لها أي علاقة بتلك الملیشـیات، وقد یعبئ ضـدها طائفیاً.»
 

 ٥. نتائج وتفسیرات غیر صحیحة
 

 تخلص الدراسة إلى أن متوسط الاستخدام الأكبر لخطاب الكراهیة والتحریض على العنف كان لدى وسائل
 الإعلام «الموالیة»، والذي بلغ (27.4%) من إجمالي المحتوى الإعلامي الذي تقدمه هذه الوسائل. تلیها

في المرتبة الثانیة وسائل الإعلام «الكردیة»، التي بلغ متوسط استخدامها لخطاب الكراهیة بحسب الدراسة (
 25.7%) من إجمالي المحتوى الإعلامي الذي تقدمه. أما وسائل الإعلام «المعارضة»، فوجدت االدراسة

 أنها الأقل استخداماً لخطاب الكراهیة والتحریض على العنف، حیث بلغ متوسط استخدامها لخطاب الكراهیة
 (14.1%) من إجمالي المحتوى الإعلامي الذي تقدمه - وهي نتائج نشك كثیراً في دقتها وصحتها.

 
 في تفسیرها لاستخدام خطاب الكراهیة في الإعلام السوري، تسوق الدراسة تفسیرات غیر دقیقة وغیر

 صحیحة من قبیل: «تخضع وسائل الإعلام الكردیة العاملة في مناطق الإدارة الذاتیة لسلطة إعلامیة
 مركزیة، وهي وإن كانت أقل شدة من مركزیة النظام، إلا أنها تمارس ذات الدور عبر "هیئة الثقافة والفن
 في الإدارة الذاتیة" وما یتفرع عنها من هیئات إعلامیة في "مقاطعات الإدارة الذاتیة" والمسؤولة عن منح

 تراخیص وسائل الإعلام ومراقبة المحتوى الإعلامي للوسائل، الأمر الذي یجعل السیاسة التحریریة لوسائل
 الإعلام الكردیة العاملة في مناطق الإدارة الذاتیة متقاربة اتجاه أغلب القضایا، وتعكس وجهة نظر الإدارة

 الذاتیة.» (طبعاً لا علاقة لهیئة الثقافة والفن بالإعلام، والمسؤول عن منح التراخیص للمشاریع الإعلامیة هو
 المجلس الأعلى للإعلام.)

 
 بالمقابل، تجادل الدراسة أن «وسائل الإعلام المعارضة تتمتع بهامش حریة واسع وغیر متوفر لنظیراتها في
 الاتجاهین السابقین، ویأتي هامش الحریة لدیها كنتیجة لعدم خضوعها لأي سلطة مركزیة تحدد اتجاهها العام
 أو سیاستها التحریریة.» هذا الكلام أیضاً غیر دقیق وغیر صحیح بالنسبة لوسائل الإعلام السوریة الموجودة

 في تركیا، مثلاً، أو الممولة خلیجیاً.
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 بالمثل، تقول الدراسة إنه «مقابل طبیعة الرقابة الًتي تخضع لها وسائل الإعلام الموالیة للنظام ونظیرتها
 الكردیة، یظهر لدى وسائل الإعلام المعارضة نوع مختلف تماماً من الرقابة، والمتمثل برقابة (الداعم أو

 المانح)... والتي غالباً ما تربط دعمها المادي لتلك الوسائل باتباع المعاییر الدولیة للمهنیة الصحفیة، وعلى
 رأسها الالتزام بعدم استخدام خطاب الكراهیة والتحریض على العنف.» وینسى معدّو التقریر أن بعض
 وسائل الإعلام «الكردیة» المستقلة التي أدرجوها في خانة «كردیة» تتلقى الدعم والتمویل من الجهات

 نفسها التي تدعم وتمول وسائل الإعلام المستقلة التي تصفها الدراسة بـ «المعارضة».
 

 ٦. الاختصاص
 

 یقول التقریر إن (المركز السوري للإعلام وحریة التعبیر) «اعتمد على خبراته السابقة في الرصد
 الإعلامي كمرتكز علمي في صیاغة منهجیة هذا المشروع.» لكن المركز لیس مؤسسة إعلامیة ولیست لدیه

 خبرة في مجال الإعلام، بل في مجال الحریات الإعلامیة وحریة التعبیر. كما أن المركز لم یشرك أي من
 وسائل الإعلام المرصودة في دراسته ولم یتواصل معها إلا لیطلعها على النتائج قبل نشر التقریر بقلیل.

 
 ومع ذلك، تقول الدراسة عن نفسها إنها رائدة وسبّاقة في هذا المجال، وأنها تؤسس لحقل بحثيّ جدید: «تنبع

 أهمیة هذه الدراسة من الناحیة العلمیة كونها من أوائل الدراسات التي تتناول خطاب الكراهیة والتحریض
 على العنف في الإعلام السوري على اختلاف أنواعه وتوجهاته السیاسیة، كما تندرج هذه الدراسة تحت

 خانة الدراسات التأسیسیة والاستطلاعیة، والتي تمهد وتؤسس لحقل بحثي جدید في مجال الدراسات
 الإعلامیة السوریة، لذا فهي تعد أرضیة صلبة یمكن الاستناد علیها لتقییم أداء هذا الإعلام.»

 
 على الرغم من أهمیة موضوع خطاب الكراهیة في وسائل الإعلام وضرورة البحث فیه والعمل على

 مواجهته، إلا أن هذه الدراسة تجحف كثیراً في حق وسائل الإعلام السوریة المستقلة والمهنیة، التي من
 المفترض أن تساهم دراسات ومشاریع كهذه في دعمها وتعزیز قیمها في مواجهة وسائل الإعلام المسیّسة

 التي تنشر خطاب الكراهیة وتحرّض على العنف.
 

info@arta.fm  :إذا كان لدیكم أي أسئلة أو استفسارات، یرجى التواصل معنا على الإیمیل التالي  
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